
 القاهرة - كشفت عاصفة التنين التي 
ضربت مصر عن ترهل مشروعات البنية 
الأساســـية في بعض المناطق الصناعية، 
والتي عجـــزت عن اســـتيعاب وتصريف 
ميـــاه الأمطار التـــي هطلت علـــى أنحاء 

مختلفة من البلاد لنحو ثلاثة أيام.
وقال محللـــون إن جوانـــب الضعف 
التي ظهرت في مشـــاريع البنية التحتية 
الجديـــدة، تمثّل تهديدا جديـــدا لإنعاش 
الاقتصـــاد لأنهـــا قـــد تدفع المســـتثمرين 
المحليين والأجانب إلى مراجعة خططهم.

وأدى اختبـــار ”التنـــين“ إلـــى وقوع 
خســـائر في قطاعات الكهربـــاء والطرق 
بحســـب  دولار  مليـــون   76 إلـــى  تصـــل 
خســـائر  بخلاف  الحكومية،  التقديـــرات 
الأفراد والممتلكات الخاصة التي يصعب 
حصرها، وتصل قيمتها إلى أضعاف تلك 

الخسائر المبدئية.
وهطل على مصر خلال العاصفة أكثر 
من نصف مليار قـــدم مكعب من الأمطار، 
تعـــادل واحد في المئة من حصة مصر من 

مياه النيل المتفق عليها ســـنويا من دول 
المنبع.

وشهدت المناطق الصناعية في أنحاء 
القاهرة أســـوأ حالاتها خـــلال العاصفة، 
ووصـــل الحال إلى إغـــلاق المصانع لعدم 

قدرة المرافق على مواجهة المطار.
ويبلـــغ عـــدد المناطـــق الصناعية في 
مصـــر 13 منطقـــة صناعية، إلـــى جانب 
التجمّعات الصناعية التي تشـــرع وزارة 
تأسيســـها،  فـــي  والصناعـــة  التجـــارة 
فيما تســـتهدف تدشـــين نحو 21 تجمّعا 

للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ودفعت خســـائر العاصمة إلى إعلان 
الاتحـــاد المصري لجمعيات المســـتثمرين 
لعقـــد اجتمـــاع طـــارئ لبحـــث تعويض 
المصانع التي تضرّرت، لكن الأمور دخلت 
منعطفا أكثر تعقيدا مع تزامن الإجراءات 
الاحترازيـــة لمواجهـــة فايـــروس كورونا 
الـــذي وضـــع أولويـــات مواجهتـــه قبل 

المطالب الفئوية.
وقال محمد سعد، نائب رئيس اتحاد 
المســـتثمرين، إن غالبيـــة المـــدن الجديدة 
في مصـــر تعاني من الترهل فـــي البنية 
التحتية، ولم تأخذ في الحسبان تغيّرات 

المناخ عند تأسيسها.

الاتحـــاد  أن  لـ“العـــرب“،  وأضـــاف 
رصـــد معاناة المصانع وغرق أقدم منطقة 
صناعيـــة في مصر بمدينة الســـادس من 
أكتوبر، بجنـــوب غرب القاهرة، بســـبب 

السيول الأخيرة التي ضربت البلاد.
ولـــم يتـــم وضع نظـــم للطـــوارئ في 
محطات الصرف بالمدن الجديدة للتعامل 
مع الأمطار، رغم وقوع بعضها في نطاق 
مخرات الســـيول، مثـــل مدينـــة القاهرة 

الجديدة.
وأكد هشـــام كمـــال، رئيـــس جمعية 
مســـتثمري الألـــف مصنـــع فـــي القاهرة 
الجديـــدة، أن البنيـــة التحتيـــة أصبحت 
متهالكة، وهي مـــن أهم المناطق الحيوية 

ويُنظـــر لقاطنـــي المناطق الجديـــدة أنهم 
الأكثر ثراء في مصر.

الصناعيـــة  المنطقـــة  أن  وأوضـــح، 
بالقاهرة الجديدة، ســـبحت في أنهار من 
المياه بعد غرق محطـــة الصرف بالمنطقة 
بســـبب عاصفـــة التنين، ولم تســـتوعب 
كميات المياه نتيجة الأمطار الغزيرة التي 

استمرت لنحو ثلاثة أيام.
واستعان جهاز المدينة بعدد كبير من 
سيارات شفط المياه، لكنه واجه تحديات 
جديـــدة لعدم وجود مكان قريب لتصريف 

المياه.
ولا تتوافـــق طاقـــة محطـــة الصرف 
المصممة بأســـلوب عشوائي وبعيدة جدا 

عـــن المنطقة الصناعية مـــع الأمطار التي 
هطلت، وكميات صرف المصانع، وتسببتا 

معا في غرق المحطة.
ولجـــأ جهـــاز القاهرة الجديـــدة إلى 
الحلول الســـهلة لمواجهة المشـــكلة وقام 
بقطع الميـــاه عن المنطقـــة الصناعية لمدة 
وصلت إلى خمســـة أيام، كـــي يتمكن من 

إزالة آثار عدوان الأمطار.
وطالـــب خبـــراء أن تحـــاط محطات 
الصـــرف بأســـوار مرتفعة نســـبيا تمنع 
تســـرب المياه خارجها، تزامنا مع إنشاء 
أماكـــن صـــرف بديلـــة حتـــى إذا امتلأت 

المحطة يتم تصريف المياه فيها.
ولا تســـتفيد مصر مـــن طرق معالجة 
ميـــاه الأمطار التي تقـــل كلفة معالجتها، 
ويتـــم إضافتها لمياه الصـــرف الصحي، 
وتفقـــد ميزة إعادة اســـتخدامها بشـــكل 
اقتصـــادي، رغم الحاجـــة الملحة لذلك في 

ظل دخولها نطاق الفقر المائي.
وتوقفـــت معظم المصانع فـــي مدينة 
العاشـــر مـــن رمضـــان التـــي تبعـــد عن 
القاهرة بنحو 45 كيلو مترا، ودمياط على 
البحر المتوســـط، وبرج العرب في نطاق 
تصريحات  بحسب  الإسكندرية،  محافظة 
مســـؤولين في جمعيات المستثمرين، مما 

زاد الخسائر الاقتصادية للبلاد.
ورصد مواطنون عبر شبكة الإنترنت 
ســـيارات تطفو على سطح بحيرات المياه 
فـــي الشـــوارع وفيـــلات فارهـــة تغمرها 
الأمطـــار، إلى جانـــب انهيـــار منازل في 

مناطق عشوائية.

وأعلنـــت الحكومة عـــن حاجة البلاد 
لاســـتثمارات تتراوح بين 13 مليار دولار 
ونحـــو 19 مليـــار دولار لتهيئـــة البنيـــة 
الأساسية لمواجهة العواصف، والتي تعد 

أول اختبار قوي لمرافق البلاد.

وأشـــار حســـين صبور، رئيس شركة 
”الأهلي- صبور“ للتنميـــة العقارية، إلى 
أن مشروعات البنية الأساسية لتصريف 
مياه الأمطار من أكثر المشـــروعات تكلفة، 
مشـــككا في جـــدوى إنفاق مبالـــغ باهظة 
لمواجهـــة الأمطـــار الغزيرة التي تســـقط 
خـــلال ســـبعة إلى عشـــرة أيـــام فقط في 

السنة.
وأشـــار فـــي تصريـــح، إلـــى وجود 
مقترحات لإنشـــاء نظـــام لتصريف مياه 
الأمطـــار وتجميعها ثم اســـتخدامها في 
توليـــد الكهربـــاء، لكـــن تم اســـتبعادها 

واعتبرت غير عملية من قبل الحكومة.
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الإثنين 2020/03/23

11السنة 42 العدد 11655

  دبي - أعلن الشــــيخ محمد بن راشــــد 
آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات أمس عن 
إطــــلاق حزمة إضافية لتحفيــــز الاقتصاد 
بقيمــــة 16 مليار درهــــم (4.36 مليار دولار) 
فــــي مواجهة تداعيــــات تفشّــــي فايروس 

كورونا.
وأرفعــــت بذلك برامج الدعم الاتحادية 
إلــــى 126 مليار درهــــم (34.3 مليار دولار)، 
بينها تسهيلا قدمها البنك المركزي بقيمة 

27 مليار دولار.
وقــــال الشــــيخ محمــــد بن راشــــد إن 
الحكومــــة الإماراتيــــة أقــــرّت الإجــــراءات 
الصغيــــرة  الشــــركات  لدعــــم  الجديــــدة 
والمتوســــطة، وضمــــان تنفيــــذ المشــــاريع 
الحكوميــــة الكبيــــرة فــــي مجــــال البنية 

التحتية.

ولا تشــــمل تلك الحوافز، برامج الدعم 
الخاصة بكل إمارة من الإمارات الســــبع، 
التــــي قدّمت تســــهيلات واســــعة لحماية 
الشــــركات والأفراد من تداعيات انتشــــار 

فايروس كورونا.
وكانــــت حكومــــة إمــــارة أبوظبــــي قد 
مجموعــــة  الماضــــي  الأســــبوع  أطلقــــت 
إجــــراءات عاجلة تضــــم 18 مبادرة جديدة 
لتخفيــــف أثر الوبــــاء على أســــواق المال 

وشركات القطاع الخاص  والأفراد.
وكشــــفت عــــن تخصيــــص 9 مليارات 
درهــــم (2.45 مليــــار دولار) فــــي 3 برامــــج 
رئيسية لحماية القطاع الخاص والأسواق 
والمتوسطة،  الصغيرة  والشــــركات  المالية 

إضافة إلى سلسلة واسعة من التسهيلات 
والحوافز.

واستجابت مصارف دبي أمس لدعوة 
الشــــيخ محمد بن راشــــد لتقــــديم أقصى 
درجــــات الدعــــم للمواطنــــين والمقيمــــين، 
بالمســــارعة فــــي تقديم حزمة واســــعة من 
التســــهيلات الماليــــة لمواجهــــة تداعيــــات 

تفشّي فايروس كورونا عالميّا.
وكشــــف القطــــاع المصرفي فــــي دبي 
عــــن مبادرة تشــــمل جملة مــــن الإجراءات 
والتدابيــــر والتســــهيلات لزبائنهــــا مــــن 
الشــــركات والأفــــراد بهــــدف التخفيف من 
الضغــــوط الاقتصادية، التي تســــبب فيها 

انتشار فايروس كورونا المستجد.
وحشــــدت البنوك العاملــــة في الإمارة 
جميع قدراتها المالية للتصدي للتداعيات 
الســــلبية واســــعة النطــــاق التــــي خلّفها 
القطاعــــات  وخاصــــة  الوبــــاء،  انتشــــار 

التجارية والاقتصادية.
ويشــــارك فــــي المبــــادرة التــــي تغطي 
3 أشــــهر من مطلــــع أبريل وحتــــى نهاية 
يونيو، بنك الإمارات دبــــي الوطني وبنك 
دبي الإســــلامي وبنك المشــــرق وبنك دبي 

التجاري.
ويصــــل إجمالــــي الودائــــع لــــدى تلك 
المصارف إلــــى 693 مليار درهم فيما يصل 
حجم القروض المقدمة من خلالها إلى 639 
مليار درهم، وهــــي تمثّل نحو 37 في المئة 

من القطاع المصرفي الإماراتي.
وتضمّنــــت الإجراءات التي شــــملتها 
المبادرة الســــماح للأفراد الحاصلين على 
قــــروض وطلب منهــــم أربــــاب العمل أخذ 
إجازة غير مدفوعة الأجر، بالتوقف لثلاثة 
أشــــهر عن سداد الأقســــاط المستحقة دون 

دفع أي فوائد أو رسوم.
ومنحــــت جميع مشــــتري المنازل لأول 
مرة فرصة الاســــتفادة من زيــــادة قدرها 5 
فــــي المئة في نســــبة التمويل إلــــى القيمة 
والاسترداد الكامل لرسوم معالجة الطلب، 
ما ســــيجعل ملكية العقــــارات أكثر قابلية 

وسهولة بشكل ملحوظ.
وســــمحت البنــــوك المشــــاركة للذيــــن 
تم  ســــفر،  حجــــوزات  لإلغــــاء  اضطــــروا 
إجراؤها عبر بطاقات الائتمان، باسترداد 
رســــوم المعاملات بالعملات الأجنبية التي 
فرضها البنك، وكذلك اســــترداد الرســــوم 
على عمليات الســــحب النقــــدي التي تتم 
باســــتخدام بطاقات الخصــــم على جميع 
أجهــــزة الصراف الآلي حتــــى غير التابعة 
منهــــا لبنــــك المتعامل وفي جميــــع أنحاء 

الدولة.

بطاقات  لمستخدمي  تسهيلات  وقدّمت 
الدفعــــات  بتقســــيط  تســــمح  الائتمــــان 
المســــتحقة والعائدة للأقســــاط المدرســــية 
ومشــــتريات المواد الغذائية، دون دفع أي 
فوائد أو رســــوم عمليــــات وذلك لمدة تصل 

إلى ستة أشهر.
أمــــا بالنســــبة لقطــــاع الأعمــــال، فقد 
شــــملت المبــــادرة تخفيض الحــــد الأدنى 
للرصيد الشهري المطلوب لحساب الأعمال 
إلــــى 10 آلاف درهم، وإعفاءات من رســــوم 
الحد الأدنى للرصيد لحساب الأعمال لمدة 

ثلاثة أشهر.
وأتاحت أيضا إمكانية تأجيل ســــداد 
الأقســــاط لمــــدة 3 أشــــهر بناء علــــى طلب 
العملاء الحاصلين على تســــهيلات تمويل 

الأعمال.
للقطاعات  أولويــــة  المصارف  ومنحت 
الرئيســــية التــــي تســــاهم فــــي اقتصــــاد 
الإمارات، من الأكثر تضرّرا بسبب الوضع 
الرعايــــة  مؤسســــات  وخاصــــة  الراهــــن، 
والتجزئة  والضيافة  والطيــــران  الصحية 
وإدارة الفعاليات والســــلع الاســــتهلاكية 

والتعليم.

وعرضت البنوك عليهـــا خيار إعادة 
جدولة الديون وتأجيل ســـداد الأقســـاط 
أو خفض قيمـــة الدفعات عندما تقتضي 
الحاجة. وحثّت الشـــركات الأكثر تضرّرا 
بســـبب تفشّـــي الوبـــاء، التواصـــل مع 
مديـــري علاقاتهم المصرفية للتوصل إلى 
أفضـــل الحلـــول الداعمة لهم فـــي إطار 

أوجه التيسير المتاحة.
وأعلنـــت مجموعـــة بنـــك الإمـــارات 
دبـــي الوطنـــي عـــن دعمهـــا المتواصـــل 
التـــي  الاقتصـــادي  التحفيـــز  لحـــزم 
أعلنتهـــا الحكومة الإماراتـــي والمصرف 
الاقتصـــادي  النمـــوّ  لتمكـــين  المركـــزي 
المســـتمر في الدولة، والتخفيف من حدّة 
الأعبـــاء الماليـــة التي يواجههـــا الأفراد 

والشركات.
وقــــال الشــــيخ أحمــــد بن ســــعيد آل 
مكتــــوم، رئيــــس مجلــــس إدارة المجموعة 
إن ”الاســــتقرار الاقتصــــادي لجميع أفراد 
المجتمــــع وصحتهــــم وســــلامتهم أولوية 

قصوى بالنسبة لنا“.
وأكد بــــذل قصارى الجهــــود ”لحماية 
ودعــــم جميــــع شــــركائنا في إطــــار خطة 

المجموعــــة لضمــــان اســــتمرارية ومرونة 
أعمالنا، مع ســــعينا لحمايــــة الفئة الأكثر 

حاجة للمساعدة“.
وقال محمد إبراهيم الشيباني، رئيس 
مجلــــس إدارة بنــــك دبــــي الإســــلامي إن 
”الإجــــراءات القوية والقرارات الحاســــمة 
ضرورية وهامة للحفاظ على الاقتصاد في 

ظل هذه الأوقات غير المسبوقة“.

وأشار هشــــام عبدالله القاسم، رئيس 
مجلــــس إدارة الإمارات الإســــلامي إلى أن 
البنــــك يضــــع صحــــة وســــلامة متعامليه 
والعاملين فيه وحمايــــة مصالحهم المالية 
والمجتمــــع عمومــــا فــــي مقدمــــة أولويات 

العمل.

وأكد عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس 
إدارة بنك المشــــرق أن البنوك المشاركة في 
المبــــادرة ”ســــتظهر مرونة أكبــــر للعملاء 
المثقلــــين بالالتزامــــات خلال هــــذا الوقت 
الاســــتثنائي، وســــتدعم عمــــلاء التجزئة 
والشركات الصغيرة والمتوسطة والأعمال 

لتقليل أعبائهم المالية“.
وأشار حميد القطامي، رئيس مجلس 
إدارة بنــــك التجــــاري إلــــى أن القــــرارات 
والتدابيــــر المتماشــــية بصــــورة كاملة مع 
توجيهات الحكومــــة الإماراتية والمصرف 
المركــــزي، ســــيكون من شــــأنها مســــاعدة 

العملاء على مواصلة أنشطتهم بنجاح.
ودعــــا جميــــع الزبائن إلــــى التواصل 
مع البنك عبر الوسائل والقنوات الرقمية 
للتمتــــع  والاعتماديــــة،  الكفــــاءة  عاليــــة 

بالتدابير المعُلن عنها.
وقــــد أعلنت جميــــع البنوك المشــــاركة 
فــــي المبــــادرة مواصلــــة فروعهــــا للعمــــل 
بصورة منتظمة لاســــتقبال العملاء وتلبية 
احتياجاتهــــم في الوقت الذي شــــجعت فيه 
العملاء على إنجاز معاملاتهم عبر المنصّات 

الرقمية التابعة لهم على شبكة الإنترنت.

الإمارات تعزز حماية الاقتصاد من تداعيات كورونا

ر كل إمكاناتها المالية لتقديم الدعم للشركات والأفراد
ّ
المصارف تسخ

ــــــت الحكومة الإماراتية أمس عــــــن رصد حزمة دعم إضافية ترفع قيمة  أعلن
الإجراءات والتســــــهيلات الاتحادية، التي قدمتها لإطفاء تداعيات انتشــــــار 
فايروس كورونا على الأفراد والقطاعات الاقتصادية إلى 34.3 مليار دولار، 

عدا عن حزم الدعم الخاصة بكل إمارة.

ــــــة ضعف التخطيط في مشــــــاريع  انتقــــــدت الأوســــــاط الاقتصادية المصري
ــــــة التحتية الجديدة، التي ظهرت مواطــــــن ضعفها في الأحوال الجوية  البني
الاســــــتثنائية التي شــــــهدتها البلاد مؤخرا، حيث أغرقت الأمطار شــــــوارع 

المناطق الصناعية والسكنية وأوقفت بعض المصانع عن الإنتاج.

انكشاف العيوب يهدد فرص الاستثمار المحلي والأجنبي

عاصفة التنين تكشف هشاشة البنية التحتية المصرية

إجراءات جديدة لدعم 

الشركات الصغيرة 

والمتوسطة وضمان تنفيذ 

مشاريع البنية التحتية

-

الشيخ محمد بن راشد

تسهيلات مصرفية سخية لأوقات الشدة

فضيحة تخطيط البنية التحتية

34.3
مليار دولار قيمة برامج الدعم 

الاتحادي عدا عن حزم الدعم 

الخاصة بكل إمارة

الحكومة تجاهلت 

مقترحا لاستثمار مياه 

الأمطار لتوليد الكهرباء 

حسين صبور

البنية التحتية لم تراع 

تغيرات المناخ عند 

تأسيسها

محمد سعد محمد حماد
صحافي مصري


